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المفاتيح:

الربــط الزكــوي - انتهــاء الأجــل النظامــي المحــدد لإجــراء الربــط - فــروق الاســتيراد - 
شــهادة المحاســب القانونــي – المــدة النظاميــة – الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار 

الضريبــي.

)IZD-2021-18( القرار رقم

 )I-8845-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

ــي  ــط الضريب ــة والجمــارك بشــأن الرب ــزكاة والضريب ــة ال ــة بإلغــاء قــرار هيئ ــة المدعي مطالب
لعــام 2010م، ويتمثــل اعتراضهــا فــي بنديــن، البنــد الأول: انتهــاء الأجــل النظامــي المحــدد 
لإجــراء الربــط لعــام 2010م، البنــد الثانــي: فــروق الاســتيراد لعــام 2010م – أجابــت الهيئــة 
بأنــه فــي البنــد الأول: أن إقــرارات المدعيــة تــم إعدادهــا بشــكل غيــر صحيــح، وعليــه قامــت 
الهيئــة بتعديــل تلــك الإقــرارات خــال المــدة النظاميــة المحــددة بعشــر ســنوات وهــو 
مــا يتمشــى مــع التعليمــات والقــرارات النظاميــة، وفــي البنــد الثانــي، فــإن الاعتــراض 
افتقــر إلــى الإثبــات المســتندي المتمثــل فــي كشــوف الجمــارك وايضــاح أســماء الأطــراف 
المتعامــل معهــا وإثبــات قيــد هــذه العمليــات وشــهادة مــن المحاســب القانونــي – 
ثبــت للدائــرة فــي البنــد الأول: أن المــدة النظاميــة لإجــراء الربــط الضريبــي هــي خــال 
ــد الثانــي: أن  ــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي، وفــي البن )5( ســنوات مــن نهاي
المدعيــة قدمــت عــدد مــن المســتندات والفواتيــر والتــي مــن بينهــا تســوية توضــح أســباب 
الفروقــات وكذلــك البيــان الجمركــي للأعــوام محــل الاعتــراض، بالإضافــة إلــى شــهادة 
المحاســب القانونــي لمطابقــة فروقــات المشــتريات الخارجيــة للأعــوام مــن 2010م حتــى 
2013م، وبعــد الاطــاع والدراســة تبيــن أن مــا يتعلــق بعــام 2010م، وحيــث أن القــرار فــي 
البنــد الأول بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا تعديــل إقــرار المدعيــة لانقضــاء المــدة النظاميــة 
لإصــدار الربــط - مــؤدى ذلــك: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فــي كلا البنديــن - اعتبــار القــرار 
نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمل لجــان الفصل فــي المخالفات 

والمنازعــات الضريبيــة.

ضريبة الدخل

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الدمــام 
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المستند:

ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1(  - المــادة )65/أ , ب( مــن نظــام ضريب
وتاريــخ 1425/01/15هـــ.

المــادة )1/9(، )8/59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر  -
الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ.

التعميم رقم )76/1( وتاريخ 1413/05/16هـ. -

التعميم رقم )9/2030( وتاريخ 1430/04/15هـ. -

التعميم رقم )2030( وتاريخ 1430/04/15هـ. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم يــوم الخميــس 1442/06/08هـــ، الموافــق 2021/01/21م، عقــدت الدائــرة 
الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الدمــام، ... وذلــك 
للنظــر فــي الدعــوى المرفوعــة مــن شــركة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(، ضــد الهيئــة العامة 
ــد أُودعــت  ــررة، فق ــة المق ــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظامي ــزكاة والدخــل، وحي لل

لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه. 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن ... )هويــة مقيــم رقــم …( بصفتــه مديــراً للمدعيــة/ 
شــركة ... العربيــة )ســجل تجــاري رقــم ...( بموجــب الســجل التجــاري، تقــدم بلائحــة دعــوى 
تضمنــت اعتراضــه علــى الربــط الضريبــي لعــام 2010م الصــادر عــن الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل، المتمثــل فــي بنديــن، البنــد الأول: انتهــاء الأجــل النظامــي المحــدد لإجــراء الربــط 

لعــام 2010م، البنــد الثانــي: فــروق الاســتيراد لعــام 2010م.

عــى عليهــا؛ أجابــت بــأن مــا يتعلــق ببنــد انتهــاء المــدد  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
ــر  ــم إعدادهــا بشــكل غي ــة ت ــط الضريبــي، وحيــث إن إقــرارات المدعي ــة لإجــراء الرب النظامي
صحيــح عليــه قامــت الهيئــة بتعديــل تلــك الإقــرارات خــال المــدة النظاميــة المحــددة 
التعليمــات والقــرارات النظاميــة، ومــا يتعلــق  بعشــر ســنوات وهــو مــا يتمشــى مــع 
ببنــد فــرق الاســتيرادات، فــإن الاعتــراض افتقــر إلــى الإثبــات المســتندي المتمثــل فــي 
هــذه  قيــد  وإثبــات  معهــا  المتعامــل  الأطــراف  أســماء  وايضــاح  الجمــارك  كشــوف 
ــة رفــض  ــب الهيئ ــك تطل ــى ذل ــاءً عل ــي , وبن ــات وشــهادة مــن المحاســب القانون العملي
اعتــراض المدعيــة، ومــا يتعلــق ببنــد خطــأ جمــع فــي حســاب الربــح الخاضــع للضريبــة، فــإن 
المدعيــة قــد جانبهــا الصــواب فــي احتســاب عناصــر الربــح المعــدل حيــث أن الهيئــة قامــت 
بحســم فــرق الاســتهلاك فــي حيــن أن المدعيــة قامــت بإضافتهــا، كمــا تــم تعديــل الربــح 
بالمخصــص المســتخدم وعليــه تطلــب الهيئــة رفــض اعتــراض المدعيــة مــع الأخــذ فــي 
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الاعتبــار خلــو عمليــات الجمــع مــن الأخطــاء الماديــة، ومــا يتعلــق ببنــد بالــغ مدفوعــة لــم 
ــى حســاب المدعــي يتضــح أن  ــد الاطــاع عل ــة، فبع ــل الهيئ ــذ فــي الحســبان مــن قب تؤخ
الدفعــة المعجلــة الثانيــة مســددة إلكترونيــاً وتــم الاخــذ بهــا عنــد احتســاب المســتحقات 
ــى  ــر عل ــر، فقــد فرضــت غرامــات التأخي ــد غرامــة التأخي ــق ببن مــن واقــع الإقــرار، ومــا يتعل
الفروقــات الضريبيــة الناتجــة لعــدم ســدادها فــي الوقــت المحــدد نظامــاً، ومــا يتعلــق 
ببنــد غرامــة عــدم تقديــم إقــرار، فقــد فرضــت الغرامــة تطبيقــاً للمــادة )60/أ( مــن النظــام 
الضريبــي وكذلــك المــادة )76(، ومــا يتعلــق ببنــد تعديــات ســابقة لعــام 2013م، فقــد تــم 
قبــول وجهــة نظــر المدعيــة، ومــا يتعلــق ببنــد الهبــوط فــي قيمــة الأصــول الثابتــة، فقــد 
تــم قبــول وجهــة نظــر المدعيــة، عليــه تطلــب المدعــى عليهــا رد الدعــوى، مــع حفــظ حقهــا 

ــردود والإيضاحــات أمــام اللجــان. ــد مــن ال ــم المزي فــي تقدي

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 1442/06/08هـــ، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، حضرهــا/ ... )هويــة مقيــم رقــم ...(، بصفتــه الممثــل النظامي للشــركة المدعية، 
بموجــب الصلاحيــات الممنوحــة لــه فــي عقــد التأســيس، وحضرهــا/ ... )هويــة وطنيــة رقــم 
ــض  ــل، بموجــب تفوي ــزكاة والدخ ــة لل ــة العام ــا/ الهيئ ــى عليه ــل للمدع ــه ممث ...(، بصفت
صــادر عــن وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للشــؤون القانونيــة برقــم )...( 
وتاريــخ 1441/10/17هـــ، وبســؤال الممثــل النظامــي للمدعيــة عــن دعواهــا، أجــاب بأنهــا 
ــة.  ــة العامــة للجــان الضريبي ــدى الأمان ــا ورد فــي اللائحــة المودعــة مســبقاً ل لا تخــرج عمّ
وبمواجهــة ممثــل المدعــى عليهــا بذلــك، أجــاب بأنــه يتمســك بــرد المدعــى عليهــا المــودع 
ــة. وبســؤال الطرفــان عمــا إذا كان لديهمــا  ــان الضريبي ــة العامــة للج ــدى الأمان مســبقاً ل
أقــوال أخــرى، أجابــا بمــا لا يخــرج عمــا هــو مذكــور فــي المذكــرات المقدمــة للدائــرة. وبنــاءً 

عليــه، قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة فــي الدعــوى للدراســة والمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد 
الاطــاع علــى قواعــد وإجــراءات عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم 

)26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة  مــن حيــث الشــكل، لمــا كانــت المُدَّ
ــزاع  ــث إن هــذا الن ــي لعــام 2010م، وحي ــط الضريب ــزكاة والدخــل فــي شــأن الرب العامــة لل
مــن النزاعــات الضريبيــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل 
فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 
1441/04/21هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالتظلــم عنــد الجهــة 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

4

مصــدرة القــرار خــال )60( يومًــا مــن تاريــخ إخطــاره بــه اســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة 
ــوزاري رقــم )1535(  ــة الدخــل الصــادرة بالقــرار ال ــة لنظــام ضريب )60( مــن اللائحــة التنفيذي
وتاريــخ 1425/06/11هـــ التــي نصــت علــى أنــه: »يحــق للمكلــف الاعتــراض علــى الربــط أو 
إعــادة الربــط عليــه مــن قبــل الهيئــة خــال المــدة النظاميــة المحــددة بســتين يومــا مــن 
تاريــخ يومــا تســلمه خطــاب الربــط أو إعــادة الربــط..«، وحيــث أن الثابــت مــن مســتندات 
الدعــوى أن المدعيــة قــد تبلغــت بقــرار الربــط فــي تاريــخ 1439/05/29هـــ، واعترضــت عليــه 
فــي تاريــخ 1439/07/26هـــ، فــإن الدعــوى تكــون قــد اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية، ممــا 

يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلًا.

ــي تضمنهــا ملــف  ــأوراق والمســتندات الت ــرة ل ــه بتأمــل الدائ مــن حيــث الموضــوع، فإن
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، تبيــن للدائــرة أن الخــاف يكمــن 
ــة  فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الضريبــي للأعــوام محــل الخــاف، المتمثــل فــي ثلاث

بنــود، وبيانهــا كالآتــي:

أولًا: بند انتهاء الأجل النظامي المحدد لإجراء الربط الضريبي لعام 2010م:

حيــث يكمــن الخــاف فــي المــدة النظاميــة لإجــراء الربــط الضريبــي، حيــث ذكــرت المدعيــة 
أن المــدة النظاميــة هــي )5( ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي، 
ــي هــي )10(  ــط الضريب ــراء الرب ــة لإج ــا فــي أن المــدة النظامي ــى عليه ــع المدع ــا تدف بينم
ســنوات، وحيــث نصــت الفقرتيــن )أ، ب( مــن المــادة )65( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ علــى أنــه: »أ- يحــق للهيئة بإشــعار 
مســبب إجــراء أو تعديــل الربــط الضريبــي خــال خمــس ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد 
لتقديــم الإقــرار الضريبــي عــن الســنة الضريبيــة، كمــا يحــق لهــا ذلــك فــي أي وقــت إذا 
ــط خــال عشــر  ــل الرب ــراء أو تعدي ــة إج ــك. ب- يحــق للهيئ ــى ذل ــاً عل ــف خطي وافــق المكل
ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي عــن الســنة الضريبيــة إذا لــم 
ــح بقصــد  ــر صحي ــر كامــل أو غي ــرار غي ــن أن الإق ــي أو إذا تبي ــراره الضريب ــف إق يقــدم المكل
التهــرب«، كمــا نصــت الفقــرة )8( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى أنــه: »مــع 
عــدم الاخــال بنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة )65( مــن النظــام، يعــد الإقــرار مقبــولًا مــن 
المصلحــة إذا مضــى علــى تقديمــه خمــس ســنوات من نهايــة الأجل المحــدد لتقديم الإقرار 
ــى  ــى مــا تقــدم، وبعــد الاطــاع عل ــاءً عل دون تلقــي إشــعاراً مــن المصلحــة بشــأنه«، وبن
ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، وحيــث أن للمدعــى عليهــا الحــق 
فــي طلــب ودراســة مســتندات المدعيــة والتحقــق مــن صحتهــا، وحيــث ذكــرت المدعــى 
عليهــا بــأن المدعيــة لــم تصــرح عــن كامــل إيراداتهــا ويقــع علــى عاتقهــا عــبء الاثبــات حيــث 
ادعــت بــأن إقــرار المدعيــة غيــر كامــل أو غيــر صحيــح بقصــد تهربــه فيجــب عليهــا تقديــم مــا 
يثبــت ذلــك، وبعــد اطــاع الدائــرة علــى الإقــرار المقــدم مــن المدعيــة والمســتندات الأخرى 
فلــم يتضــح أن إقــرار المدعيــة غيــر كامــل أو غيــر صحيــح بقصــد التهــرب، عليــه فــإن المــدة 
النظاميــة لإجــراء الربــط الضريبــي هــي خــال )5( ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم 
الإقــرار الضريبــي، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول اعتــراض الشــركة المدعيــة 
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وذلــك بإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا بخصــوص بنــد انتهــاء الأجــل النظامــي المحــدد لإجــراء 
الربــط الضريبــي لعــام 2010م.

ثانياً: بند فروق الاستيراد لعام 2010م:

ــا بإضافــة  ــراء المدعــى عليه ــى إج ــة عل ــة المدعي ــث يكمــن الخــاف فــي عــدم موافق حي
المشــتريات الخارجيــة الزائــدة عــن بيــان الهيئــة العامــة للجمــارك باعتبارهــا مصاريــف محملة 
بالزيــادة وذلــك للأعــوام مــن 2010م حتــى 2013م واحتســاب ربــح تقديــري بنســبة )%10( 
ــم يصــرح عنهــا، كمــا أن المدعــى  ــرادات ل ــى 2016م باعتبارهــا إي للأعــوام مــن 2014م حت
ــة مــن واقــع الاقــرارات  ــن المشــتريات الخارجي ــل للفــرق بي ــم تحلي ــم تطلــب تقدي عليهــا ل
ــان الجمركــي، بينمــا تدفــع المدعــى عليهــا  ــغ الاســتيرادات مــن واقــع البي ــة ومبل الضريبي
فــي أن الاعتــراض افتقــر إلــى الاثبــات المســتندي المتمثــل فــي كشــوف الجمــارك وإيضــاح 
أســماء الأطــراف المتعامــل معهــا وإثبــات قيــد هــذه العمليــات وشــهادة مــن المحاســب 
القانونــي، وحيــث نــص التعميــم رقــم )76/1( وتاريــخ 1413/05/16هـــ علــى أنــه: »تشــمل 
المســتندات المقدمــة للمراجعــة فواتيــر الشــراء الخارجيــة والفســوحات الجمركيــة، فــإذا 
ــة كأن  ــه المصلح ــع ب ــة لأي ســبب تقتن ــم الفســوحات الجمركي ــف تقدي ــى المكل ــذر عل تع
ترســل البضاعــة مــن الخــارج باســم أصحــاب العقــود ويخلــص عليهــا مــن الجمــارك باســمهم 
او فــي الحــالات التــي تتمتــع فيهــا بعــض المؤسســات الحكوميــة بإعفــاءات مــن الرســوم 
الجمركيــة ويتــم الاتفــاق علــى توريــد المــواد بأســماء أصحــاب العقــود، تكــون الفســوحات 
الجمركيــة بأســماء الــوكلاء الســعوديين إذا كان المســتورد فــرع شــركة أجنبيــة لا يمكنــه 
الاســتيراد إلا باســم أصحاب العقود أو الوكلاء الســعوديين ففي هذه الحالات و مثيلاتها 
يمكــن للمصلحــة قبــول المســتندات الثبوتيــة البديلــة للفســوحات الجمركيــة وللمصلحــة 
الحــق فــي التثبــت مــن جديــة هــذه المســتندات بكافــة طــرق الإثبــات ومنهــا علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر: 1- ولمــا كانــت الشــهادة رســمية مــن الجهــة الحكوميــة المتعاقــدة تفيد 
أن المــواد تــم اســتيرادها عــن طريقهــا لحســاب المشــروع محــل التعاقــد، وان المكلــف قــد 
تحمــل تكلفــة هــذه المــواد وأن هــذه المــواد وردت فعــاً وأنهــا لازمــة لأغــراض العقــد. 2- 
وحيــث أن الفحــص الميدانــي لبنــد المــواد المســتوردة مــن الخــارج للتأكــد مــن ان الاســتيراد 
تــم فعــا لأغــراض المشــروع وأن عقــد المقاولــة ينــص علــى أن الجهــة المتعاقــدة ســتقوم 
باســتيراد المــواد باســمها. 3- ولمــا كانــت الشــهادة مــن المحاســب القانونــي للشــركة بــأن 
ــام المــواد المصــرح عنهــا فــي حســابات الشــركة وقــدم عنهــا مســتندات بديلــة عــن  أقي
الفســوحات الجمركيــة تــم اســتيرادها لأغــراض المشــروع ولــم يســبق حســمها في مشــروع 
اخــر، وأنــه إذا ظهــر للمصلحــة خــاف ذلــك تحصــل الضريبــة عنهــا بالإضافــة إلــى غرامتــي 
التجهيــل والتأخيــر«، كمــا نــص التعميــم رقــم )9/2030( وتاريــخ 1430/04/15هـــ علــى أنــه: 
»بالرغــم مــن أن بيانــات مصلحــة الجمــارك تعــد مؤشــراً لتحديــد تكلفــة اســتيرادات المكلــف 
إلا أن وجــود اختــاف بينهمــا وبيــن مــا صــرح عنــه المكلــف فــي حســاباته لا يلــزم الاعتمــاد 
عليــه كمبــرر للمحاســبة عــن هــذه الفــروق، حيــث يلــزم التحقــق مــن صحــة اســتيرادات 
المكلــف ســواءً مــن خــال الفحــص الميدانــي أو الفحــص المكتبــي والاطــاع علــى كافــة 
ــر المكلــف  ــدة التــي تثبــت حقيقــة مــا تــم تســجيله فــي دفات ــة المؤي المســتندات الثبوتي
ــره ومــا  ــح عنهــا بدفات ــم التصري ــن مــا ت ــة للاختــاف بي ــى الأســباب الحقيقي والوقــوف عل
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أظهرتــه تلــك البيانــات، فقــد تكــون هنــاك أســباب مقبولــة مبــررة لهــذا الاختــاف منهــا 
ــام مصلحــة الجمــارك بتســجيل بعــض الاســتيرادات. 2-  ــال: 1- عــدم قي ــى ســبيل المث عل
تســجيل المكلــف لبعــض التكاليــف الإضافيــة ضمــن تكلفــة المشــتريات مــن الخــارج. 3- أن 
يكــون الاســتيراد لشــراء أصــول ثابتــة. 4- قيــام بعــض الشــركات بالاســتيراد لحســاب الغيــر 
وتقــوم بتســجيل كامــل قيمــة الاســتيرادات فــي دفاترهــا وبعــد إيصالهــا للمســتفيد تســترد 
منــه كافــة التكاليــف الخاصــة ببضاعتــه. 5- اختــاف الســنة الماليــة بيــن التقويــم الهجــري 
والميــادي«، كمــا نــص التعميــم رقــم )2030( وتاريــخ 1430/04/15هـــ علــى أنــه: »إذا تبيــن 
للهيئــة نتيجــة الفحــص أن المكلــف صــرح باســتيرادات أكبــر مــن حجــم الاســتيرادات الــواردة 
مــن بيانــات مصلحــة الجمــارك، فهــذا يعنــي أن المكلــف بالــغ فــي تكلفــة بنــد المشــتريات 
الخارجيــة وبالتالــي يتعيــن أن تتــم المحاســبة عــن هــذا الفــرق«، كمــا نــص التعميــم علــى 
أنــه: »إذا تبيــن للهيئــة مــن واقــع المســتندات الثبوتيــة لتكلفــة الاســتيرادات ظهــور فــروق 
بالنقــص بــأن تكــون الاســتيرادات المســجلة بدفاتــر المكلــف أقــل ممــا هــو وارد ببيانــات 
مصلحــة الجمــارك، فهــذا يعنــي إخفــاء جــزء مــن نشــاطه مــن الاســتيرادات وعــدم اظهارهــا 
فــي حســاباته وعليــه يتــم الاخــذ ببيانــات الاســتيرادات الــواردة مــن مصلحــة الجمــارك 
للقواعــد  وفقــاً  عنهــا  يصــرح  لــم  التــي  الاســتيرادات  فــروق  عــن  المكلــف  ومحاســبة 
النظاميــة المتبعــة«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى أنــه: 
»المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع للضريبــة هــي: 1- جميــع المصاريف 
العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، 
ــة أو  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة: أ- أن تكــون نفقــة فعلي ــط الآتي بشــرط توافــر الضواب
قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا. ب- أن تكــون مرتبطــة بتحقيــق 
الدخــل الخاضــع للضريبــة. ج- أن تكــون متعلقــة بالســنة الضريبيــة. د- ألا تكــون ذات طبيعة 
رأســمالية«، وبنــاءً علــى مــا تقــدم، يتبيــن للدائــرة أن الخــاف هــو خــاف مســتندي، وبعــد 
الرجــوع إلــى ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، ثبــت للدائــرة بــأن 
المدعيــة قدمــت عــدد مــن المســتندات والفواتيــر والتــي مــن بينهــا تســوية توضــح أســباب 
الفروقــات وكذلــك البيــان الجمركــي للأعــوام محــل الاعتــراض، بالإضافــة إلــى شــهادة 
المحاســب القانونــي لمطابقــة فروقــات المشــتريات الخارجيــة للأعــوام مــن 2010م حتــى 
2013م، وبعــد الاطــاع والدراســة تبيــن أن مــا يتعلــق بعــام 2010م، وحيــث أن القــرار فــي 
البنــد الأول بعــدم أحقيــة المدعــى عليهــا تعديــل إقــرار المدعيــة لانقضــاء المــدة النظاميــة 
لإصــدار الربــط، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا بخصــوص 

بنــد فــروق الاســتيراد لعــام 2010م.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: من الناحية الشكلية:

- قبول دعوى المدعية/ شركة ... )سجل تجاري رقم ...(.
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ثانياً: من الناحية الموضوعية:

- إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا بخصــوص بنــد انتهــاء الاجــل النظامــي المحــدد لاجــراء الربــط 
الضريبــي لعــام 2010م. 

- إلغاء قرار المدعى عليها بخصوص بند فروق الاستيراد لعام 2010م. 

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثيــن يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


